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525171 ‐ ما حم العمل ف شركة وساطة لتخفيض الديون؟

السؤال

عرض عل العمل ف شركة تقليل ديون، طبيعة العمل: يأت المستدين ـ الذي لا يستطيع السداد إل الشركةـ فنقوم بالتفاوض

مع الدائن؛ ل يقلل الدين، أو ييسر السداد، مع العلم الشركة لا تقوم أبدا بشراء الديون، أغلب أو جل الديون ربوية، فهل يجوز

العمل بهذه الشركة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجوز للشركة التوسط بين المدين والدائن لتخفيض الدين أو جدولته، إذا خلت وساطة الشركة، وعملها عل حل مشلة

الدين: من المعاملات الربوية؛ ولو كان أصل الدين ربويا.

وعل ذلك؛ فلا يجوز إنظار المدين، أو جدولة الدين مقابل زيادة المبلغ؛ لأن ذلك ربا مجمع عل تحريمه.

وف "المعايير الشرعية"، ص 116: " لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة ف مقداره (جدولة الدين)، سواء كان المدين

.موسراً أم معسراً" انته

وجاء ف قرارات مجلس " المجمع الفقه الإسلام " برابطة العالم الإسلام بشأن فسخ الدين ف الدين ما نصه:

يعدُّ من فسخ الدين ف الدين الممنوع شرعاً: كل ما يفض إل زيادة الدين عل المدين، مقابل الزيادة ف الأجل، أو يون

ذريعة إليه.

ويدخل ف ذلك الصور الآتية:

= فسخ الدين ف الدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين، تنشأ بموجبها مديونية جديدة عل المدين من أجل سداد

المديونية الأول كلها، أو بعضها.

ومن أمثلتها: شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل، ثم بيعها بثمن حالٍ من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه:
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فلا يجوز ذلك، ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأول، بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم.

وسواء ف ذلك أكان المدين موسراً أم معسراً، وسواء أكان الدين الأول حالا، أم مؤجلا يراد تعجيل سداده من المديونية

الجديدة.

وسواء اتفق الدائن والمدين عل ذلك ف عقد المديونية الأول، أم كان اتفاقاً بعد ذلك.

وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن، أم بطلب من المدين.

ويدخل ف المنع ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن، إذا كان بترتيب من الدائن نفسه، أو

.ضمان منه للمدين من أجل وفاء مديونيته" انته

وأما جدولة الدين بزيادة المدة، مع ثبات مبلغ الدين، فلا حرج فيه، وهو نوع من الإنظار والإحسان.

ومما جاء ف التوسط ف تخفيض الدين:

هولِ السدِ رهع ف هلَيع انَ لَهنًا كيدٍ ددْرح ِبا ناب تَقَاض نَّهكٍ: " االم نبِ بعما روى البخاري (2710)، ومسلم (1558) عن ك

صلَّ اله علَيه وسلَّم ف الْمسجِدِ، فَارتَفَعت اصواتُهما حتَّ سمعها رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وهو ف بيته، فَخَرج الَيهِما

،هال ولسا ركَ ييلَب :فَقَال ،بعا كي :كٍ، فَقَالالم نب بعى كنَادو ،هترجح فجس شَفك َّتح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

قُم  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال ،هال ولسا ري لْتقَدْ فَع :بعك كَ"، قَالنيد نم الشَّطْر عنْ ضا دِهبِي هلَيا شَارفَا"

. هفَاقْض

قال النووي رحمه اله ف "شرح مسلم" (10/ 220): فيه "الشفاعة إل صاحب الحق، والإصلاح بين الخصوم، وحسن التوسط

.غير معصية" انته بينهم، وقبول الشفاعة ف

ثانيا:

لا يجوز للشركة شراء الدين من الدائن، مقابل نقد معجل أقل أو مساو للدين؛ لأن ذلك ربا، فهو نقد بنقد مع التأجيل، وهذا ربا

النسيئة، فإن اشترته بأقل، انضاف ربا الفضل.

وينظر: جواب السؤال رقم: (266248)، ورقم: (269136).

ثالثا:

لا حرج ف أخذ الشركة مالا مقابل توسطها لتخفيض الدين، ويعتبر أجرة عل ما تقوم به من دراسة حال المدين، وتقييم الدين،
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ونحو ذلك، إضافة إل مقابل الوساطة والشفاعة، وهو ما يسم بثمن الجاه، وهو جائز ف قول كثير من أهل العلم، كما بيناه

ف جواب السؤال رقم: (120819).

رابعا:

إذا كان الدين ربويا، لم يلزم المدين غير أصل المال، وللشركة السع ف إسقاط الزيادة الربوية، فلو كان الدين ألفا، والزيادة

الربوية مائة، وسعت الشركة ف إسقاط المائة، فلا حرج.

وهل يجوز لها السع ف تخفيض المائة إل خمسين، ومطالبة المدين بسداد خمسين؟

الظاهر جواز ذلك إذا لم ين أمام المدين مفر من سداد الزيادة الربوية، فيون هذا من تقليل الشر ما أمن.

وبناء عل ما تقدم، إذا كان عمل الشركة منضبطا بما ذكرنا، فلا حرج ف عملك معها.

واله أعلم.
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